بيروت في 16/2/2009 

بـيــان

تساءل رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور عن إمكانية استمرار مرفأ بيروت في تحقيق النتائج الجيدة بحركته ووارداته المالية، في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية التي ما تزال تنعكس سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها قطاع النقل البحري العالمي. وأوضح أن ما سجله مرفأ بيروت من نمو ملموس في شهر كانون الثاني من العام الحالي، يعتبر فريدا ومميزا لأن حركته ووارداته المالية المتمثلة بالمرفئية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة TVA ورئاسة الميناء، تتراجع في هذا الشهر من كل عام، لأنه يأتي مباشرة بعد شهر كانون الأول الذي يحقق عادة حركة كبيرة لتغطية متطلبات الأسواق الداخلية التي تتضاعف نتيجة للأعياد التي تتخلله ولا سيما أعياد الأضحى والميلاد ورأس السنة الميلادية.


جاء تعليق زخور في معرض تحليله للأرقام الكبيرة التي حققها مرفأ بيروت خلال شهر كانون الثاني مقارنة مع تلك المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي، ما يؤكد أن هذا المرفق البحري الخدماتي يشكل نموذجا استثنائيا، لأنه في الوقت الذي يشهد قطاع النقل البحري العالمي ركودا متواصلا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، استطاع أن يحقق نموا كبيرا.

فقد ارتفعت كميات البضائع العامة المستوردة والمصدرة الى 501 آلاف طن مقابل 456 ألف طن، أي بزيادة نسبتها 10 بالمئة، وسجلت حركة السيارات رقما قياسيا فبلغ مجموعها 9916 سيارة مقابل 3218 سيارة بزيادة ضخمة نسبتها 208 بالمئة، كما تداول المرفأ 71731 حاوية نمطية مقابل 66677 حاوية، أي بتحسن نسبته 8 بالمئة.
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وسجلت حركة الحاويات المستوردة برسم السوق المحلي زيادة جيدة، فبلغ مجموعها 21599 حاوية نمطية مقابل 17046 حاوية نمطية، أي بارتفاع نسبته 27 بالمئة.


وأشار زخور الى أن الزيادة الجيدة بحركة البضائع العامة والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي في كانون الثاني من العام الحالي، انعكست إيجابا على المجموع العام للواردات المالية، حيث بلغ 231.613 مليون دولار مقابل 133.772 مليون دولار للشهر ذاته من العام 2008، أي بارتفاع ملموس قدره 97.841 مليون دولار ونسبته 73 بالمئة.


وأظهر هذا المجموع أن الواردات المرفئية ارتفعت الى 14.095 مليون دولار وهو الرقم الأكبر الذي يسجله المرفأ مقابل 9.511 مليون دولار، أي بزيادة كبيرة نسبتها 48 بالمئة.


كما سجلت الواردات الجمركية والـ TVA رقما قياسيا جديدا، فبلغ مجموعها 216.574 مليون دولار مقابل 123.326 مليون دولار، أي بزيادة ضخمة نسبتها 76 بالمئة. وبلغت واردات رئاسة الميناء 944 ألف دولار مقابل 935 ألف دولار، بارتفاع نسبته 1 بالمئة.


وأنهى زخور آملا أن يتمكن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي تحقيق أمنيته ورغبة قطاع النقل البحري بالمباشرة في توسيع محطة الحاويات قبل استقالة الحكومة الحالية، والمتوقعة بعد إجراء الانتخابات النيابية في حزيران القادم.
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